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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن موجز عن علة اختصاص الجمع بين "أل", والإضافة بالإضافة اللفظية.
الكلمات المفتاحية: أل والاضافة – الاضافة اللفظية. 
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فهذا البحث يتناول موجز عن علة اختصاص الجمع بين "أل", والإضافة بالإضافة اللفظية.
II. موضوع المقالة 
موجز عن علة اختصاص الجمع بين "أل", والإضافة بالإضافة اللفظية:
إنما جاز الجمع بين "أل" والإضافة في الإضافة اللفظية؛ لأن هذا النوع من الإضافة لا يفيد تعريفًا ولا تخصيصًا، فليس شأنه كشأن الإضافة المعنوية المحضة، فإن الإضافة المعنوية المحضة تفيد التعريف أو التخصيص؛ ولذلك فإنه لا يجوز الجمع فيها –أي: في الإضافة المعنوية- بين "أل" والإضافة، والعلة في ذلك: أن "أل" إما أن تفيد التعريف، فإذا كانت الإضافة المعنوية مما تفيد التعريف؛ لم يجُزِ الجمع بينها وبين "أل" في هذه الحالة؛ لئلا يؤدي ذلك الجمع إلى اجتماع معرِّفين على معرَّف واحد، وذلك لا يجوز.

وإما أن تكون الإضافة المعنوية مما تفيد التخصيص؛ وحينئذٍ لا يجوز الجمع بينها وبين "أل"؛ لئلا يؤديَ ذلك إلى التعارض بين مقتضى الإضافة ومقتضى "أل"؛ لأن مقتضى الإضافة حينئذٍ أن تفيد التخصيص بالمضاف إليه النكرة، ومقتضى "أل" أن تفيد التعريف، ولا يجوز أن يكون الشيء الواحد منكَّرًا معرَّفًا في آن واحد. وأيضًا لئلا يؤدي ذلك إلى إضافة المعرفة إلى النكرة، وذلك أيضًا لا يجوز؛ ومن هنا اختصت الإضافة اللفظية فقط بجواز الجمع بينها, وبين "أل" دون الإضافة المعنوية.
وبعد هذا التقديم ننتقل الآن إلى الحديث عن العنصر الأول، وهو: إيراد المسائل الخمس التي يجوز فيها هذا الجمع بين "أل" والإضافة في الإضافة اللفظية، فنقول:
المسألة الأولى: يغتفر فيها دخول "أل" على المضاف في الإضافة اللفظية؛ إن دخلت على الثاني كذلك، أي: إن دخلت على المضاف إليه أيضًا، وقد أشار إليها ابن مالك -رحمه الله- بقوله:
	وَوَصلُ أل بِذَا المُضَافِ مغتفَر

	*
	إن وُصِلَت بِالثَّانِ كالجعدِ الشَّعَر



يعني: أن وصل "أل" بهذا المضاف المشار إليه، وهو الوصف المشبه للفعل المضارع الذي إضافته لفظية غير محضة -مغتفر إن وصلت "أل" بالثاني أيضًا، وهو المضاف إليه.
ومَثّل الناظم في بيت الألفية لذلك بقوله: "الجعد الشعر"، والجعد: صفة مشبهة من جَعُد الشعر جعودة وجعادة: إذا اجتمع وتقبض والتوى، وإذا قصر، وهو ضد: سبط سبوطة إذا انبسط واسترسل وإذا طال. والشعر -بفتح العين- لغة في الشعر لسكونها.
ومن أمثلة هذا النوع أيضًا قولنا: المسلم هو الإنسان الخالص الودّ، الموفور الكرامة، الرحيم القلب. فالمضاف في هذه الأمثلة مقرون "بأل"؛ لأن إضافته لفظية غير محضة لأنها في تقدير الانفصال؛ إذ "الخالص" في المثال الأول اسم فاعل، و"الموفور" في المثال الثاني اسم مفعول، و"الرحيم" في المثال الثالث صفة مشبهة، وكل ذلك يشبه الفعل المضارع؛ فالإضافات في الأمثلة الثلاثة لفظية غير محضة، وقد دخلت فيها "أل" على المضاف والمضاف إليه أيضًا.
المسألة الثانية: يغتفر دخول "أل" فيها على المضاف؛ بشرط دخول "أل" على ما أضيف إليه الثاني، وهو المضاف إليه، أي: إن المضاف في هذه المسألة يكون مقرونًا بـ"أل" والمضاف إليه يكون مجردًا منها، لكنه مضاف إلى ما فيه "أل"، وقد أشار الناظم إلى هذه المسألة بقوله:
	أو بِالَّذِي لهُ أضِيفَ الثَّانِي

	*
	كزَيدٌ الضَّاربُ رَأسِ الجانِي



في الغالب حينما نرى أن كاف الجر والتشبيه في ضرب ابن مالك للأمثلة, تدخل على اسم ويكون هذا الاسم مرفوعًا؛ فإننا في هذه الحالة نعلم أن الكاف في الحقيقة ليست داخلة على هذا الاسم المرفوع وإلا جرّته، ولكنها داخلة على قول محذوف، فحينما يقول ابن مالك: "كزيدٌ" يريد "كقولك: زيدٌ الضارب رأس الجاني", ومن أول المثال وهو قوله: "زيد"... إلى آخر المثال، يكون هذا التعبير مفعولًا به؛ لأنه مقول لقول محذوف. فـ"الضارب" في المثال المذكور اسم فاعل مقترن بـ"أل" وهو مضاف إلى كلمة "رأس"، وهذا المضاف إليه وهو كلمة "رأس" مجرد من "أل"، ولكنه مضاف إلى اسم فيه "أل" وهو لفظ "الجاني".
ومن الأمثلة على هذه المسألة أيضًا قولنا: يجب أن نعاونَ المؤسسَ نهضةِ البلاد, وأن نقدر المحبَّ خيرِ الوطن. هنا المضاف في التعبير الأول هو كلمة "المؤسس" وقد اقترن بـ"أل"، وأضيف إلى كلمة "نهضة" وهي كلمة مجردة من "أل", ولكنها مضافة إلى لفظ "البلاد"، وهذا اللفظ كما رأينا مقترن بـ"أل"، وفي الجملة المعطوفة على الجملة الأولى نلاحظ أن فيها المضاف, وهو لفظ "المحب" قد اقترن بـ"أل"، ولكنه أضيف إلى كلمة مجردة من "أل"، وهو لفظ "خير" الذي أضيف إلى كلمة "الوطن" المحلاة بـ"أل".
المسألة الثالثة: يغتفر فيها دخول "أل" على المضاف؛ إذا دخلت "أل" على ما أضيف إلى ضمير ما فيه "أل":
وبالمثال يتضح لنا تصور هذه المسألة، فحينما نقول: المجد أنت المدركُ قيمتِه، والفضل أنت الباذلُ غايتِه، والكرامة أنت الرافع رايتِها. نتأمل المثال الأول "المدرك" وهو وصف مقرون بـ"أل" وهو مضاف إلى اسم مجرد منها, وهو لفظ "قيمة"، ولكن هذا المضاف إليه مضاف إلى ضمير، وهو هاء الغائب "قيمته"، وهذا الضمير يعود على الاسم المقرون بـ"أل"؛ لأنه يعود على كلمة "المجد"، والمعنى: المجد أنت المدرك قيمته؛ أي: المدرك قيمة المجد.

والمثال الذي يليه: "والفضل أنت الباذل غايته", نجد نفس التصور؛ فـ"الباذل" اسم فاعل، فهو وصف وهو في الوقت نفسه مقرون بـ"أل"، وهو مضاف إلى كلمة "غاية" وهي مجردة من "أل"، لكنها مضافة إلى هاء الضمير، هذه الهاء تعود إلى ما فيه "أل"؛ لأنها تعود إلى كلمة "الباذل".
و"الرافع" وصف محلى بـ"أل" لأنه اسم فاعل، وهو مضاف إلى كلمة "راية"، وهذه الكلمة مجردة من "أل"، ولكنها مضافة إلى ضمير الغائبة "ها"، وهذا الضمير عائد على ما فيه "أل"؛ لأنه يعود إلى الكرامة.
ومن شواهد هذه المسألة في الشعر العربي قول الشاعر:
	الودُّ أنتِ المستحقةُ صفوِه

	*
	مني، وإن لم أرجُ منكِ نوالا



فـ"المستحقة" اسم فاعل فهي صفة مقرونة بـ"أل"، وهي مضافة إلى لفظ "صفو", وهذا اللفظ -وهو لفظ صفو- مضاف إلى ضمير يعود على ما فيه "أل", وهو الود.
المسألة الرابعة, والمسألة الخامسة: يغتفر فيهما أن يكون المضاف بـ"أل" دون أن تكون "أل" في المضاف إليه؛ بشرط أن يكون المضاف مثنًّى أو مجموعًا على حدِّ المثنى، والمجموع على حد المثنى هو جمع المذكر السالم؛ لأنه مثل المثنى في أنه معرب بحرفين وسَلِمَ فيه بناء الواحد، وهو أيضًا مختوم بنون زائدة تحذَف للإضافة، فأوجه الشبه بينهما متعددة؛ ولذلك يقال في هذا الجمع -وهو جمع المذكر السالم-: إنه جمع على حدِّ المثنى.
ومن أمثلة هاتين المسألتين الرابعة والخامسة قولنا: أنتما الصانعا معروفٍ، والباسطا يدٍ، والشاهدا عدل، وهم القائلو حقٍّ، والطالبو علمٍ، والمحاربو ظلمٍ.
وقد أشار الناظم إلى هاتين المسألتين بقوله:
	وكونُهَا فِي الوصفِ كافٍ إن وَقَع

	*
	مُثنًّى أو جَمعًا سَبِيلَهُ اتَّبَع



والضمير في قوله: "وكونها" يعود إلى "أل", أي: إن "أل" حينما تكون في الوصف الذي إضافته لفظية، هذا الوجود كافٍ في هذا الوصف وحده إن وقع هذا الوصف مثنًّى أو جمعًا، اتبع سبيل المثنى وهو جمع المذكر السالم.
ومن شواهد المسألة الرابعة قول الشاعر:
	إنْ يَغْنَيا عَني المُسْتَوْطِنا عَدَنٍ

	*
	فإنني لسْتُ يَوْمًا عَنْهما بِغَنِي



فـ"المستوطنا" صفة مضافة إلى "عدن"؛ ولذلك حذفت منها النون، و"عدن" بلد باليمن، فهي علم مؤنث مجازي ثلاثي محرك الوسط؛ فيجوز أن يُمنع من الصرف للعلمية والتأنيث المجازي إذا أوَّلناه بالبقعة، ويجوز أن يُصرف إذا أريد به المكان كما في البيت، وهذا بدل من أن نقول: إن الشاعر قد صرف الممنوع للضرورة الشعرية. نقول: إن مراد الشاعر لهذا العلم المكان فكأنه علم لمذكر؛ وبذلك نخرجه من حيز الممنوع من الصرف, ونخرج البيت أيضًا من حمله على الضرورة الشعرية.
و"يغنيا" بفتح الغين مضارع "غنِي"، "إن يغنيا" بكسرها، والألف فيه علامة تثنية على لغة "أكلوني البراغيث", مرة أخرى نلاحظ أن الفعل الماضي "غني" بكسر العين مضارعه يغنَى بفتحها، و"إن يغنيا" الفعل المضارع هنا من الأفعال الخمسة, وقد وقع فعلًا لشرط جازم وهو "إِنْ"؛ فهو مجزوم وعلامة جزمه حذف النون, والألف فيه علامة تثنية، بمعنى: أن الألف حرف يدل على تثنية الفاعل فقط؛ لأن الفاعل سيأتي ويكون اسمًا ظاهرًا وهو "المستوطنا عدن", وقد جاء هذا التعبير على لغة "أكلوني البراغيث", وهذا أفضل ما تخرج به اللغة حينما نخرجها على أن ألف التثنية في "يغنيا", أو واو الجماعة في "أكلوني" إنما هي علامات تدل على تأنيث الفاعل أو جمعه؛ حتى لا يكون للفعل الواحد فاعلان. 
وجواب أداة الشرط الذي بدأ الشاعر بها البيت هو الجملة المقترنة بالفاء: "فإنني لست يومًا عنهما بغني"، فهذه الجملة في محل جزم جواب الشرط.
ومن شواهد المسألة الخامسة قول الشاعر:
	ليسَ الأَخِلاَّءُ بالمُصْغِي مَسَامِعِهم

	*
	إلى الوُشَاةِ ولَوْ كانُوا ذَوِي رَحِم



موضع الشاهد بـ"المصغي مسامعهم"؛ حيث أضاف الشاعر الوصف المجموع جمع مذكر سالمًا -وهو لفظ "المصغي" المجرور وعلامة جره الياء- إلى "مسامعهم"؛ ولذلك حذف منه -أي من لفظ الجمع- النون.
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